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٢٣٢٤ 

  سلامي والقانوني من بيع الشريك المال الشائعموقف الفقهين الإ
  د. أيمن محمد حسين ظاهر

  الملخص
ع  ى ن ة ح ع ال ألة ب ن والفقه الإسلامي م م ل إلى ح القان ص ال

ع في  ة ال ا ا ب ا ال لا ب ل ضة في ه ف ع ال ا ال ر ه ع ص ائعة  ال
ع  اض م في م فه ا ال اج إلى ه ا س ا وأن ن والفقه الإسلامي لا س ع ح القان ال

. ا ال   لاحقة م ه
م  ا مفه ني ع أن أوض ا ال في ال القان هل عل ل عام، ق  ع  ال

قف الفقه الإسلامي وم ث ن  ف ن أولا في م ائعة. وس ه ال ع ال ح ل
قارنة ما  ا ال ى ل ى ي ائعة ح ه ال ع ال ح ضعي م ب ن ال قف القان في م

ألة. ه ال ضعي م ه عي وال قف ال   ب ال
ع ع  و ألة ب ا م م قفه ني في م اف الفقه الاسلامي والقان ا م ت أن ت ل

ألة  ف  في م اف ما ب الفقه س ا ال ائعة. ول هل ه ه ال ال ح
اً ان  . عل ا ال ه في ه ف ن ا ما س ائع؟ ه ال ال ز م ال ء مف ع ال ج ب

ن ال ع في القان ا ال ال دراسة ه ة ال ل ق ن ق ا ان ن ح القان ض عل ني تف
ة. ع الق ه  ائع وح   ال

ع  ألة ب ة م م عة الاسلام قف ال ف ن م ا ال س في ال الأخ م ه
ل  ع ال  ع ون في ت ب ا ال ن م ه ائع وح القان ال ال ل ال ال 

ل عاً ل ائع على أنه ب ال ال   .الغ ال
ضعي مع الفقه الاسلامي  ن ال ا اتفاق القان ا لق ت ل ة ال ت ل وفي خات
اء في  عة الغ ف مع ال ن ي ائع. فالقان ال ال ع ال اصة ب ام ال في  م الاح
ال  ل ال ع ال  اً على ح ب فقا ا ائعة، و ة ال ع ال ال ال على ب

ا ائع، أما  عة ال ائع. فان الأصل في ال ال ال ز م ال ء مف ع ال ج ة ل ل
ل ة ق ه وسل " الاسلام ل الله صلى الله عل الي م شأن رس ال ار" و ر ولا ض لا ض

أن الفقه الاسلامي  ا  ا ال قل اء. م ه اع ما ب ال د الى ال ع أن ي ا ال ه
ال ع  ع م ال ا ال ال م الفقه لا  ه اح اس الى اق ع ال غ م ان 

ال  ف على اجازة ال ق لي ال ع الف ر ب رة م ص ع ص ا ال عل م ه في ت ال
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قال ح ال الى  ع لأن الفقه الاسلامي لا  ان ا ال از ه م ج ع ا ن  إلا أن
له على خلاف القا ا  ة ه ع الق ج عق ساب  ائع  ضعي ال اجاز ال ن ال ن

ادة ( امه في ال ع ون أح ع م ال ا ال   .)١٠٣١/٢ه
 

Summary 
In order to be able to reach the rule of law and Islamic 

jurisprudence from the issue of selling the common share in all the 
forms of this supposed sale in this research, we must begin by 
introducing the sale according to Islamic law and jurisprudence, 
especially since we will need this concept in later topics of this 
research. 

Having clarified the concept of selling in general, it may be 
easier for us to consider the legal conditioning of selling a partner's 
common share. We will first discuss the position of Islamic 
jurisprudence, and then we will discuss the position of the positive 
law on the partner selling his common share so that we can 
compare the legal and positive positions on this issue. 

And after we have shown the extent to which the Islamic and 
legal jurisprudence agree in their position on the issue of the 
partner selling his common share. But will this consensus between 
the two jurisprudence continue in the issue of selling the partner a 
separate part of the common money? This is what we will look for 
in this research. Note that the study of this sale in the civil law 
requires us to see the rule of law before dividing the common 
money and its rule after the division. 

In the last part of this research, we will see the position of 
Islamic Sharia on the issue of the partner selling all the common 
money and the rule of law from this sale, and we will discuss the 
adaptation of the partner’s sale of all the common money as a sale 
to the property of others. 

In the conclusion of the research, it became clear to us that the 
positive law agreement with Islamic jurisprudence in many of the 
provisions related to the sale of common money has become clear 
to us. The law is in agreement with the noble Sharia in ruling on 
the partner selling the common share, and they also agree on the 
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٢٣٢٦ 

ruling on the partner selling all the common money, as for the 
partner selling a separate part of the common money. The origin in 
Islamic law is the saying of the Messenger of God, may God bless 
him and grant him peace, “There is neither harm nor harm,” and 
therefore this sale would lead to conflict between the partners. 
From this logic, we said that Islamic jurisprudence does not allow 
this type of sale, although some commentators based on sayings 
from Hanafi jurisprudence that make this sale a form of selling al-
Fuduli that is suspended on the owner’s license, but we see that 
this sale is not permissible because Islamic jurisprudence does not 
allow the transfer of The right of the buyer to the seller according 
to a previous contract after the division is all this in contravention 
of the positive law that permitted this type of sale and organized its 
provisions in Article(2/1031)     .  

  مقدمة البحث
ة ل عان –ا نعل –ال ة شائعة لأك  :ن . ومل زة ل واح ة مف ة عاد مل

ادة  ة في ال ل ام الع لة الأح ها م ف ا ع ائعة هي  ة ال ة أو ال ل م ش وال
ة ١٣٩( ان داراً م ا ل  ك  ال ال اء ال ء م أج ل ج ار إلى  ه ال ) ال

لاثة  اً ب ال ارة م اب وح ف وأخ ها م غ ل ما ف ن  اص  ب ثلاثة أش
ار. ء م ال ل ج عل  ه ثل ي ل م اء، ل   ش

اء  ف أح ال ر، إذ ق ي ي إلى ال ف اً ما  يء غال اك في ال ولأن الاش
الح ل م ة معارضاً ب ة ال ال ف مع م ائع على ن ي ل ال اقي  في ال
ة. ل اقلة لل فات ال اء ال فات وقعاً على ال ه ال اء. ولأن أخ ه ي  ال فإن

مها في  عاً وأق ها ش نه أك فات،  ه ال ع واح م ه ي على ن ف أق  س
ع. عامل ألا وه ال   ال

ادة ( ا جاء في ال ي  ع ع  ان ال ني الأردني ه٤٦٥وذا  ن ال  ) م القان
ة. ونقل  ل قل ال ي ي ع ا ال ع على ه ض" فإن ال ل مال أو ح مالي لقاء ع "ت

ع. يء ال ر ع مال ال ع ق ص ن ال ة أن  اق ة ال اح ض م ال ف ة  ل   ال
لفة  ره ال ائع في ص ال ال ع ال لل ان ب ا إذا  اؤل ع ر ال وم ث ي

ا إن ت ا الأث لا س ت ه ال ي ز م ال ء مف ع ج ع ال على ال ا ع ب ث
ائع؟ ال ال ل ال ى  ائع أو ح   ال
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ائع  ال ال ل ال ائع أو  ال ال ز م ال ء م مف ع ال ج قة أن ب في ال
ا: ان ه تان فقه   م مع قاع

ه. الأولى: ع يء لا    فاق ال
ة: ان قل إلى الغ  ال ع أن ي .أن ال لا  ل ا    أك م

ع في  ق ائع  ال ال ال ع ال ال ل نلاح أن ب ل ما ق غ م  ال ول 
ل إلا  ائعة وه لا  ل الع ال ع  ع ق ي ة إذ أن ال في ال ل اة الع ال
ل  ة شائعة له على س ع ح ائع. وق ي ال ال ز م ال ء مف ع ج ها أو ق ي ة ف ح

ع ولا  ة.ال الة الأخ ه ال   ار في ه
ة  ئ نا ال في ج ة. اخ ا ة واج ن ه م آثار قان ت ا ي ع ل ض ا ال ة ه لأه
ع ال  ام وآثار ب ها ع أح ث ف ة عامة ن ئ ائعة وهي ل ج ة ال ل م ال

ع م ح م ا ال ني له ة في ال القان ئ ه ال ائع بل ن في ه ال ال  ال
. ع م ذل ه إلى ا قف دون أن ن خ وال ال والف ه للإ لانه وقابل ه و   ص

ه  اً ما وصل إل ع م ا ال ل ه ة ل ل ل الع ل ل جه لأب ال ل  ف اع وس
ل  افي ل واء ال ال م سعة في الأف إذ هي ال ا ال ة في ه عة الإسلام فقهاء ال

اة. ون ال   ش
هج ال اخ ه مقارن:أما ال لي وم ل هج ت ، فه م ا ال   ناه له

ل في شأنها  ي ق ة والآراء ال ن ص القان ل ال ل ل على ت ف أع ي س لأن
ضع. ا ال ض له ي تع ام ال ان  والأح ه م الق غ ن الأردني  ف أقارن القان وس

ل الق ع م ض ا ال ي في ه ل وجهة ن الفقه الغ ي ت ة ال ن ال الع ان
ان  اف الق الفقه الإسلامي ل م ت ف أقارن  ي. وس وع الفل ر وال وال
ة م  ج ة ال ل إلى ال ا ن ام لعل لف الأح ة في م اه الفقه ة مع ال ض ال

. ا ال   ه
ني  صف القان اءه ال الي إع ال ائع و ال ال ع ال ع أن ن على ب ى ن وح

لا ني والفقه الإسلامي في ال ل عام في الفقه القان ع  م ال ئ له ارتأي أن أب مفه
ائع. ال ال ع ال ان ب ع ذل إلى ب ل  ه ث ان   ت

ة على ال  اح وخات ه وثلاثة م ا ال إلى ت اداً إلى ذل ق ه واس
الي:   ال
ع.   :أولاً  م عق ال ه مفه اول  ه ت   ت
ائعة. اً:ثان ه ال ع ال ح ني ل ان ال القان ه ل   ال الأول وخ
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٢٣٢٨ 

اً  ائع. :ثال ال ال ز م ال ء مف ع ال ج ان  ب اني ف   أما ال ال
عاً: ال  را ل ال ع ال  ني ل ا ال القان ه أوض ال و أما ال ال

ائع.   ال
اً: ة فأنه خام ات ه وأما ال صل إل ها ما ت ح ف ي و ها  ائج في  ف م ن
ع  ا ال احات.ه ات والاق ص ع ال ع ذل  زاً  ع مف   م ال

  تمهيد
ة  ع ال ألة ب ن والفقه الإسلامي م م ل إلى ح القان ص ع ال ى ن ح

ع ة ال ا ا ب ا ال لا ب ل ضة في ه ف ع ال ا ال ر ه ع ص ائعة   في ال
ع  اض م في م فه ا ال اج إلى ه ا س ا وأن ن والفقه الإسلامي لا س ع ح القان ال

. ا ال   لاحقة م ه
ع ة ال ل ام الع لة الأح ف م ا وغ أنه " وق ع عق ن م ال و ادلة مال  م

" عق ف صا .)١(م أنهوع ع  ان عق ال ش ال ائع مالاً لل" ح م ل ال ال ت  
ع"   .)٢(ن ث لل

ادة ( ف ال ه الإمام أح ب ح١٦وع ة على م ام ال لة الأح ل ) م م
ل تأل " احة  فعة م مة أو م ال ول في ال ادلة مال  ع: عق م " ال اقار ه  أح

أب ضعلى ال   ". غ را وق
ع ال وا ب ة اع ل ة ومعه ال اف لاح أن ال عاً. و ة، ب فة م ان  افع إذا 

ي ة الل ال ا خلافاً لل ع  اس ة لأنه لا  افع وال فعة مالاً ال   .)٣(ون ال
عاوضة  د ال ع م عق ع ح الفقه الإسلامي  أن ال ل  ع أن نق ا ن ه و

فعة. ة ال ا على مل قع أ ة الع  قع على مل ا  ة و ال   ال
ني الأردني ع أما ع ن ال ع، فإن القان ن لل ادة تع القان ع في ال ف ال

أنه "٤٦٥( ع )  و فإن ال ض " وعلى ما ي ل مال أو ح مالي لقاء ع ع ت ال

                                                 
ادة ( )١( ة.١٠٥ال ل ام الع لة الأح  ) م
ادة ( )٢( ان، ال ش ال ان ٣٤٢م أنه ب ان  ش ال ه صاح م ع ال جاء  خ على ال ) و

ع. د. فاً لعق ال ع ول تع ا  لأث عق ال ائعة وأث ض ع ال ان، ال ف رم ي، محمد ت ال
عة الأولى ها ال ع ع على ش ، ال  .٣١، ص١٩٩٨، دار الف

، ص )٣( اب جع ال ي، ال  .٣٢ال
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امل  ور ال ع ال ى لعق ال ف مع الفقه الإسلامي إذ انه أع ع ي ا ال الأردني في ه
ق  ع ولا ف يء ال ة ال قل مل . ل ي آخ ل أو أ ح ع ق   في ذل ب عقار أو م

 : ي ع مأخ ع الأردني لعق ال ا نأخ على ال   ومع ذل فإن
ة مع أن  الأول: ال ق ال ق ال وال ق ب ال ع الأردني ف نلاح أن ال

ة  ة مال ل ح ذ  لالة على  ق بها ال ال  ة ال ل لاح أم واح و الاص
ي م  كال الع ل أن  ان م الأف ا  ي ل ه ي وال ال ةوال ال  ل

ة مال ل لاً م    .)٤(شيء ب
اني: فعه ال لقاء نقل  ال ض ال س عة الع ع الأردني  د ال ل 

ي  م ال جع ع ة. و قا ع وعق ال ض ب عق ال ا ي الل والغ ة م ل ال
ا إلى أن أصل ال  ادة (ه ة، إذ ١٠٥الأردني ه ن ال ل ام الع لة الأح ) م م

ادة ( ها فال ع ون عل اعا أرعة م ال ف أن ة ع ه الأخ ت على  )١٢٧أن ه
ادة ( " وال ق ال ق  ع ال ف ب ل "١٢٢"ال ادلة ) تق الع أ م ع الع  ة ب قا ال
ادة ( " وال ي ق ال غ ال ل) ت على ١٢٣مال  ع جل  ع م ل ب ا أن "ال " ه

ادة ( اه في ال ف ا ع ال  ال  ع ال ا أن ١٠٥الإضافة إلى ب لة. و ) م نف ال
ف  ي الفقه الإسلامي، نع ئ ره ال ع م م فه لل ا في تع ان ق ع الأردني  ال

عاك اه ال ل الات ني ال ال  ن ال ع ح ما جاء في القان ا  ال لا س
ادة ( ف ال ني. وع ن مقارنة ما ب الفقه الإسلامي والقان ا س ) ٤١٨وأن دراس

أنه "م الق ع  ني ال ال ن ال ة ان قل لل مل ائع أن ي ه ال م  عق يل
، في مقابل ث نقشيء، أو ح ا آخ ل قا مال ع ح ق ا ال ل م ه " و
ر ال ر ال قل لل " ه ائع أن ي م ال ، إذ ه يل ان م لل ع عق مل إن ال

ل  . و لا لل ائع مقا فع لل م ال أن ي ل ، و ا آخ ة شيء أو حقا مال مل
أخ  ع، وال  لا لل أخ ال مقا ائع  ع عق معاوضة، فال ا أن ال ه أ م

ه  ل م . و لا لل ع مقا ن ال ع عق رضائي، إذ ل  القان ل أن ال
ا أن  ه أخ ل م ، و ع ا اضي ال د ت عق  لا خاصا، فه ي لانعقاده ش
ع إلى ال  ة ال قل مل ائع ب اما في ذمة ال ت ال ة، فه ي ل ع عق ناقل لل ال

                                                 
ى، )٤( ع ا ال ل، د .د في ه ر الف د  .م ني الأردني، العق ن ال ح القان ، ش لاو صاح الف

اة، قافة، ال ة دار ال عة الأولى، م  ..٢٠-١٩ص ،١٩٩٣ ال
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ح ال ا ه ص ر م)٥(ك ه ه ال ل ادة  . ونلاح أن ما اس تع ن ال
م ٤١٨( ع عق مل ف مع الفقه الإسلامي، فعق ال ني ال ي ن ال ) م القان

ه ما  ع  ة. غ أن ال ل ، وعق معاوضة، وعق رضائي، وعق ناقل لل ان لل
ع ذل قائلا "لف ع الفقه الإسلا ه  ا ما ب ح أن مي وه ع ي في وض ال

ه ع ال لا ب  ف و ة وال قا ع ع ال ا ما  ال د، وه ق ن م ال أن 
ع  د، ف ق ن ال م غ ال ح أن  ا الفقه  ع في الفقه الإسلامي، ففي ه ال

" ل ف وال ة وال قا ل وال ع ال ل ال ه ل ع    .)٦(ال
  المبحث الأول

  ةته الشائعالتكييف القانوني لبيع الشريك حص
ني  ا ال في ال القان هل عل ل عام، ق  ع  م ال ا مفه ع أن أوض
قف الفقه الإسلامي وم ث ن  ف ن أولا في م ائعة. وس ه ال ع ال ح ل
قارنة ما  ا ال ى ل ى ي ائعة ح ه ال ع ال ح ضعي م ب ن ال قف القان في م

ضع عي وال قف ال ألة.ب ال ه ال   ي م ه
  المطلب الأول

  موقف الفقه الإسلامي من بيع الشريك حصته الشائعة
ع  از ب اه على ج افع وال ال وال ف وال ف فقهاء الإسلام ال ي

لا ق ة عقارا أم م ه ال ان ه اء  ائعة س ة ال ون إذن  )٧(ال ع ب ان ال اء  وس
إذنه.   ال أم 

                                                 
ني  )٥( ن ال ح القان س في ش زاق، ال ، ع ال ر ه ة ال ه ة، دار ال ع، القاه ا ل ال ، ال ي ال

، ص ة،ل ي تارخ ن  .٢١الع
، ص )٦( اب جع ال ، ال ر ه ع، ناد ٢٢-٢١ال ان، عق ال ، سل ق : م ى أن ع . وفي نف ال

اة،   .٢١-٢٠، ص١٩٨٠الق
ها )٧( انات وغ د وال ق ل ال ل إلى آخ و ل ه ما ت نقله م م ق ات أما  ال ات وال ل م ال

ان لآخ  ل ما لا  نقله م م ق ة أ غ ال ل ام الع لة الأح العقار فه ح تع م
اد  ها. راجع ال ر،  ١٢٩- ١٢٨كالأراضي وغ حها لعلي ح ة وش ل ام الع لة الأح م م

فا،  ة، ح اس عة ال ة ي في . والعقار ح ن ال١٠١م، ص ١٣٤٣/١٩٢٥ال
ار،  ح ت الأ ار ش ر ال ار على ال ، رد ال ي : اب عاب ة. راجع في ذل الأرض ال

، ة، دار الف ان عة ال ع، ال ا ء ال عا  ٣٦١، ص١٩٦٦ال ل ت ق ل في وقف ال ان م ت ع
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ح ال "جاء في ال ي وال ع غ ه،  غ إذن ش ه،  ه و غ اعا ب اع م
ه  ح في مل ا  او له قف م اء  الأج ه ال  ق عل ا أو ما  ه ك ب م
ال  ل ال ع  ق على ب ا  ان ه ... إذا  ق في ن الآخ ه م ال و ق

ع ال اب أولى ب ائع ف  ه الال ز" ح اعها    .)٨(ائعة فل 
م " لي لاب ح اع أم لا..... قال رفع إلى ع وجاء في ال ع ال ز ب هل 

ة رجل  علي قاضي ال ل ب  هال م فل  ا له غ مق ا في  "اع ن وجاء أ
جع " ة أصلا بل ه خلاف نف ال عل له ح ا  اع ف ع ال ع ب آن فأما م م الق

ة.  عوال ة (" قال الله تعالى "وأحل الله ال ة ٢٧٥آ ق رة ال ل  )س وقال الله تعالى "وق ف
م عل ة (" ل ما ح ا ال ١١٩آ اء) فه رة ال ه فه س ا ت ل ل ف ع ل 

  .)٩("حلال
ل  ل ذل ق ائعة ودل ة ال ع ال از ب ا م ج ع الإسلامي واض قف ال إذن م

  رب العال
م عل "وأحل الله ل ل ما ح له ع وجل "وق ف ا" وق م ال ع وح الله ع ال  "

ع  از ال ل  قى أن نق ا ي ائعة، له ه ال ع ال ح ا ت ب وجل ل ي ل
ائعة  ة ال ع ال از ب م ج ع قل أح  ائعة ول  ه ال ل ال على ح اقع م ق ال

                                                                                                                       
ف ه ال ان في ال ع انا قائ على الأرض  اء وال ل  ل للعقار. وال لات ل ق ي م ال

ر على الأرض. غ  فعة مق دي ع الأرض لأن ح ال ف عا م فعة إذا ب ا ال ه لا  ف
ا  ارد على العقار  ف ال ة له في ال ل ال ا على س العقار ح اء وال  ن ال ق أنه يل

اران في  ا اع اء وال له ا أن ال ى ه اء أو ش ومع ا ه م ب في، فه ن الفقه ال
ة. راجع في ذل اب  ال ا مع الأرض عقار  لات، وه ق ان م ال ع ا ع الأرض  اده انف
ه  خل الفقهي العام، الفقه الإسلامي في ث فى، ال رقاء، م خ ال ، وال اب جع ال ، ال ي عاب

عة أولى، ص   ، ال ء ال ، ال ي ة ف١٤٨-١٤٧ال ال اس . أما ال اء والغ ون ال ع ه 
قل مع  ار وغ قابل لل ال ق الأرض ات لان  ا م القائ على الأرض م العقارات لأنه
اء أنقاضا. راجع في ذل  ا وال ح ال ح ان م حال إلى آخ  غ لها بل ي قاء على ش ال

سي، ال ق امه ال ي ب ق ح ال للإمام ش ال ي وال غ ي، ال اب الع ، دار ال ال ء ال
وت،   .٤٧٦م، ص ١٣٩٢/١٩٧٢ب

ع، ص  )٨( ا ء ال ، ال اب جع ال ، ال ح ال ي وال غ  .٣٨ال
ة، )٩( ي اسع، دار الآفاق ال ء ال م، ال لي، أبي محمد علي اب اح ب سع ب ح  .٨٥-٨٣ص ال
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علي ل ب  عي  –إلا ع ال ةوه تا اة ال ن إلا أن –ق له فلا  ل على ق ه لا دل
ة   .)١٠(ح

ي اعاة ح ال م ل الأح ه وسل " ول  في  ل الله صلى الله عل ر رس لا ض
ع ل آخ  ا ال ان ه اء  ائعة س ه ال ع ح ى على ال ع ب ع ار"  ولا ض

ون إذنه على ألا اء أو ب اقي ال إذن  ي  ى لأج ر. أو ح ع ض ا ال ت على ه  ي
ائعة في  ه ال اع ال ح ا إذا  ح  ر فانه لا  ع إلى ض ا ال فان أد ه
ة في  ها قائ اها على أن ي ة إذا اش ه ال اء فق دون الأرض فال له ال
اء وخلائه م  م ال م به ا الأم فه مل ها على ه ، وان ل  ع فاس الأرض فال

الإذن ن لازما  ر لا  ر وال ا ض   .)١١(الأرض، وفي ه
ة  اقع على ال ع ال ة مفادها أن ت الفقه الإسلامي لل ل ب إذا ن
ل  ق اء وقع على عقار أو م ح وناف س ع ص ي انه ب ع ا  عا وه ا ش ائعة جائ ال

ون إذنه إذن ذل ال أو ب ي  ع ل أم لأج ان ال اء  ت  وس  أن لا ي
ه  ع ال ح أن ب لاصة  ه ال ع و أن نلاح في ه ا ال ر على ه ض
لاء  اء الآخ إذ له ل ال أذن ب ى ل ل  ر ح ها ال في ف ي ي ائعة لأج ال

ان عقارا ائعة إن  ة ال داد ال اس ح له  فعة إذ    .ح ال
  المطلب الثاني

  ني من بيع الشريك حصته الشائعةموقف القانون المد
ادة  ، ح جاءت ال ل ال ألة م ح م ال ني الأردني ص ن ال قف القان م

ا١٠٣١/١( ل  ة في الق ما ن على أنه ") ص ع ع ا ال ل واح م ز ه ل
ائه   اقي ش ه  شاء دون إذن م  ف في ح ل أن ي اء في ال ال

را أ اء"لا يل ض ق سائ ال ع ال ) ١٢(ق از ب اه  ع في مع ا ال قا فه
اء الآخ أم  ع لأح ال ان ال اء  ائه وس اقي ش ائعة دون إذن  ه ال ح

ارة  فه م  ا  ي. وه اء،  )ك شاء(لأج اء وغ ال ف إلى ال فهي ت
                                                 

، ص )١٠( اب جع ال لي، ال  .٨٣ال
ي )١١( ع، صاب عاب ا ء ال ، ال جع ساب ة ٣٠١، م ل ، علي، ال ى: ال ع . وراجع في نف ال

ة،  ة الع ه ة، دار ال عة الإسلام  ..٢٢٠، ص ١٩٩٠في ال
ادة  )١٢( ، و ٨٢٦/١تقابل ال ني م . ٧٨١م ر ني س  م



  موقف الفقهين الاسلامي والقانوني من بيع الشريك المال الشائع

  ظاهر د. أيمن محمد حسين

 

٢٣٣٣ 

ر م ا ي لقة في ال الأردني م ان م غة  ائع إلى فال ع ال ماله ال عها ب
ة. زة عاد ة مف ها مل ج ع ع وت ة ال ل ت ه الآخ ل ب   ش

ي ع  ائعة إلى أج ه ال ع ال ح ا ال أن ي ل ه ر في  ل ي ك
ف في  ائع ي ، إذ أن ال ح وناف ع ص ا ب ع، فه ا ال ه على ه افق اء دون م ال

ان ش ه وان  ه مل اء في ه ي ال ع ن  ة أخ ن أن القان ائع ول م ناح
ل ق داد في ال فعة في العقار وح الاس الة ح ال د )١٣(ال ق  ي ال ه . و

ف مع الفقه الإسلامي  ا ي ي. وه ها الأج عة م ي م اعة ال ة ال اء ال ال
ع داد، و ف الاس ع ا الفقه لا  ا أن ه فعة على العقار فق عل اء ح ال ي ال

ل. ق   دون ال
ى  ف ه الآخ ما  ع الفقه الإسلامي لا  ه  ا م ني الأردني تأث ن ال والقان
داد  ني الأردني ه ح ال في اس ن ال الي فان ال في القان ال داد و الاس

ف ج ح ال ي  ع لأج ال ه  ه ش ف  ا ال العقار ال ت عة ولا  ه
ام  ني ال ال ن أح ن ال ا ه ال في القان ل  ق داد في ال ل الاس ل

ادة ( ج ن ال ا ال    .)١٤()٨٣٣ه
ر  ه ض ت عل اب ما ل ي ع على ال ال أن ال ل  ع الق ل حال ن على 

ى ل ا ح ا وناف عا ص ن ب اء  اقي ال ع  في ح  ا ال ائع ه عل ال ال ل 

                                                 
ع و  )١٣( اة، عق ال د ال ، العق ي ني ال ن ال ح القان ال، ش سي، محمد  ء م ة، ال قا ال

ة،  عة العال ادس، ال ة ٥١٥، ص١٩٥٣ال ان ال ع في الق ح ال ي، ش ى، محمد حل  .
عارف، ص عة ال ة، م عة الإسلام ة وال ن اة، عق ١٩٠والف د ال ر، العق ان، أن . سل

قافة،  عة دار ال لل ة، م ان عة ال ة، ال قا ع وال ، ع . ٤١٢، ص ١٩٥٢ال ر ه ال
ة  ه ة، دار ال ، القاه ام ل ال ة، ال ل ، ح ال ي ني ال ن ال ح القان س في ش زاق، ال ال

ة، ص   .٨٤٣الع
)١٤(  ، اب جع ال ، ال ر ه ر ال ي راجع ال ن ني الف ن ال داد في القان لل ع ح الاس

ض  ،٨٦٨إلى ص ٨٥٠ص ا ال ل ال في ه داد  ذاته ول أ ع الاس ض ع إذ أن م
ي  ال ه الإشارة إلى ال ال ا ال ا في ه ع لا لأك م  وما  ن م لح لأن 
ا  ل وال ه ق ني ال في ح ال ن ال ن ال ال م القان ه القان ال أتى 

ق ا  لاه أ إذ  فعة في العقار م ح ال ه  ال ل ال ش ل م ل اء ح ال ان لل
. ل ح اعها في  اج إت اءات ال لاف الإج  مع اخ
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ه  ف في مل ال ي ل الأح ائع في  ع إذ أن ال ا ال ا ه ى ل رف اء بل وح لل
ارا. ة حقا جامعا مانعا اس ل ا نعل أن ح ال   و

ل على إذن  ي دون أن  ال ع لأج ن ق أجاز ال غ م أن القان ال و
اء، إلا أنه م م اء اقي ال اقي ال عل  ائعة أن  ه ال ائع ل ة ال ال ل

داد عاد ال في الاس عل م ا الإعلان  ع، إذ انه به ا ال ي تأخ  –به ول ال في ال
اء –ه لاء ال فعة  على ه   .)١٥(أو ال في ال

ة  ان الع ائعة إلى أك م م  ه ال اع ال ح وفي حالة ما إذا 
ى ول أ لا ح ق ع م ان ال ارخ إذا  ة ال أس ع عقارا، و ان ال ل إن  ة ال س

ا ه ثان ا أو ال ث تار ه ثان ل عق اء ال ال س   .)١٦(كان ال أعل ال
ا على  قى ش ائعة و ه ال ف ح ع ال ن ع م أن ي ج ما  ولا ي

اني م ح ف ال ع في ال ع في ال ل ال ال ت ل الأح ه. ول  في 
ه إلا  قل مل ع العقار لا ت ع واردا على عقار ذل أن ال ان ال ل العقار إن  ال
ع ذل  ه  ج عل ة فانه لا  ل إشهار عق الق ل ق ال ل فإذا قام ال  ال

قا على الق اؤه سا ان ش ة،  في ذل إن    .)١٧(ة أم لاحقاالق

                                                 
،ص  )١٥( ام ء ال ، ال س ، ال ر ه ة ٨٤٣ال ق الع ق ني، ال ن ال ل القان ، أص ه، ح  .

رة،  الإس عارف  أة ال ء الأول، م ة، ال ل ة، ح ال  .٣٩٩، ص١٩٦٥الأصل
ة، ع  )١٦( ، ال ن ال اني والقان ن الل ة، دراسة في القان ة الأصل ق الع ق ج، ال ع ف ال

ة،  ة الع ه وت، دار ال  .١٧٦-١٧٥، ص ١٩٨٢ب
ا  )١٧( ة، ف ه إذ أنها ل واح ل وأه ورة ال ة م ض ن اقف القان ح ال ض ا لاب م ت وه

ني الأ ن ال ادة ن أن القان ق ) ي على "١٤٤٦(ردني في ال ق ها م ال ة وغ ل قل ال ت
فى أر ى اس العق م ل والعقار  ق ة في ال ن الع ام القان قا لأح ه  و ادة انه وش ه ال " فه

فاء العق  د اس العق  قل  ة ت ق الع ق ها م ال ة وغ ل أن ال ع الأصل العام القاضي  ت
ا  ه، ول ه و انه وش ادة (أر اص فال ه ال ال ق ة ١٦/٣ال العام  ن ت ) م قان

اه رق  ة  ٤٠الأراضي وال ع على أنه " ت ١٩٥٣ل ها لا  ة ف ي ت ال في الأماك ال
ان ا ا إلا إذا  اء ص ة في الأرض أو ال قاس ادلة وال ع وال ة ال ت في دائ عاملة ق ج ل

ل ا الال ج ه ع العقارة في "  ا في ال ن ر ل في القان ع ال اص   ال
ل  ع ن ال ة م القان ال ادة ال ها فال ي ل ت ت ها. أما الأراضي ال ي ت ت الأراضي ال

لة ق ال غ ال الأم علقة  ام ال ة  ٥١رق  للأح ة ت على أنه " ١٩٥٨ل ع العاد تع ال
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ج  ارة  ي ل ال ا ال ة في ال ائ ة ال ل ة والعقارات ال الأراضي الأم عل  ا ي س 

ة ع  ا م فا فعل ف ال ت ة إذا م على ت ها ناف ي اس م ة أو ال ها ال تعل ف
ة وخ ات في الأراضي الأم ةس ل ة في العقارات ال ا ال  ة ع س " واضح أن ه

ابي أو ما لان ان  اء  ج أ س س ع  ة أن ي ال ه ال ة العقار ال ل ت  قال مل
ة  ات في الأراضي الأم ة ع س ها م ف ال الفعلي ف ة وأن  على ت ال ف  ع
ل ال في  ب ت ا ال على وج ضح ه ة دون أن ي ل ة في العقارات ال ة ع س وخ

ة ة  دائ ها ت خارج دائ ل معاملة ف ها إذ أن  ي ت ت ال في الأرض ال ا ه ال ل  ال
ة  ة ل ن اد القان ع، ال ان ب ام ت ت ع لة. راجع في ذل أح ا ل تع  ال

ة،  ق ا ال ا ة في الق ي ١٩٧٠-١٩٦٣ال الأردن اد ت اني، الق الأول، إع ء ال ، ال
 ، ة رق ة حق اد، ق ة ٢٩٥/٦٣ح رة في صف ة  ٥١٢، ال ام ل ة ال لة نقا م م

ة رق . وق١٩٦٣ ، ص  ١١٢/٦٤ة حق جع ساب ة  ١١٧٢م ا ١٩٦٦ل ل ه . ولل ح
ن الأردني،  ع في القان ح عق ال اة، ش د ال سف، العق ي، محمد ي ع ع راجع: ال ض ، ١٩٩٣ال

ان ٢٨٧إلى  ٢٣٥ص  ة، إذ أن الق فة الغ ل ي على أراضي ال ا إلى أن ما ق . ون ه
ني ال فق ن ال ة. أما القان فة الغ ى الآن في ال لا بها ح رة مع ادة  ال ن ال

ه على أنه "٩٣٤( اء أكان ذل ) م ة الأخ س ق الع ق ة ولا ال ل قل ال اد العقارة لا ت في ال
ه ن ت ال ة في قان ام ال ان في ح الغ إلا إذا روع الأح ي أم  عاق  ا ب ال

ه العقار  ن ت ال اسعة م قان ادة ال ى ال ق ة  ١١٤العقار رق " و فان  ١٩٤٦ل
ة أو نقله أو" ة العقارة الأصل ق الع ق اء ح م ال ي م شانها إن فات ال ع ال ه  ج تغ

خل في  ل و قة ال ها  يء م ذل  شه ة ل ة ال هائ ام ال ل الأح أو زواله و
ا ولا  ها لا ت ار إل ق ال ق ل أن ال م ال ت على ع ة و ص قف وال فات ال ه ال ه

ن لل ه ولا  ة إلى غ ال أن ولا  ول لا ب ذو ال غ ولا ت قل ولا ت فات غ ت
لة م الأث س ا أنال ة ب ذو ال امات ال ل عق لال ب ت ي وج ع ا ال  " ه

ا  ها ما ع ت ع أن ي ا ال ي م شأن ه ق ال ق ع ال ن لل ج د انعقاده  ع إذ أنه  ال
ن لل  ل. و ل ال ى ح قال ح ا الان اخى ه ي ف قال ال الع ع ان ج عق ال

ائع ع  اع ال ل وفي حال ام ل ال ى ق اره ح ل على رعه وث ل العقار وال ال في ت
ل  ع. ولل ح ات عق ال إث ه على ح  اجه ل في م ل جاز لل أن  ال ام  ال

لات  ، ال اري، ع ال ، ال ي ، ع ال ر ناص ع راجعـ ال ض ا ال عاو ه ة وال ل الع
ة،  ال عة ال ع، ال ع في عق ال ف ائعة  ٦١، ص ٢٠٠٣وال ة ال ع ال ها. إذا في ب ع وما 

ن  ن الأردني وال في ال وذل في حالة  لاف القان م على اخ اعاة ما تق  م
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ز  ء مف ع ال ج ة شائعة و ع ال ل ق ما ب ب ة الف ولا ب م ملاح
ائع ال ال اني –م ال ع الأخ لا  –ا س في ال ال ح أن ال في ال

اء ول  اقي ال ا مع  ح ش الي لا  ال عة و ة ال ر ال ق ائع  ل ال ل م
ائع. له أ ح م أ ال ال ن ب ع ت ا ال ة في ه اء. إذ الع اقي ال ق   حق

ة ا ق م ة  لها مفاده " له ق ال ء ال ا على ج ع م ان ال إذا 
اء فان  ة ب ال اء الق قا على إج ع سا ا ال ان ه ائع فانه إذا  ز م العقار ال مف

ع الة لا  ه ال ا  ال في ه ة ش ل عق الق ل ت ه ق ل عق ى ول س ح
الي ال اء و ق ال ن له أ ح م حق ائع ولا  له في  في العقار ال ن ت لا 

ة لازما"   .)١٨(الق
ع م الغ  ز  ء مف ه  ف إل ان ال ة  ل ق نف ال قا ل وت

ه  ن ال ة م قان ادة العاش ه في ال ص عل العقار وم ث ل له أ ح ال
ق ال ة شائعةم حق   .)١٩(اء على ع ال ل

ائعة ة ال ع لل نه ب ج ع  ع لا  ف ض الفقهاء ل ع د  ا ال على  –وفي ه
و دة  –ما ي ع اء م ال  أش ع م ال ع وارد على م ان ال وه حالة ما إذا 

ع  ا أحوقام ال ب ه الأش ة في ه ع ح اع ال على ال ا ل  ة  ع ء ال
ة. ال ال اقي أم ة دون  ار ال   ال

اه الأول إجازة  ا ي الات ، ب اه أن إلى ات ا ال لق انق الفقه ال في ه
ا على  ائع ش قى ال ع و يء ال ائع في ال ل ال ل ال م الي حل ال ع و ا ال ه

ع في  ةال ال ال ته م)٢٠(اقي أم ما قال . وه ما أك ة ع ق ال ة ال
ة " ه ح قل إل ه ان ل ال عق ة عقارات إذا س ع في ع إن ال على ال

ائع ه  ح ال دون ال ال ع م العقارات شائعا و ا ال ائع في ه ال

                                                                                                                       
ة وغ ذل  ل ر في الأردن في أراضي ال ائعة عقارة فال ة ال ه ال ا ل ي ت

ع. لان ال اعاته  م م ت على ع ه لا ي ل وال  م أراضي. أما في م فال
ة  ١٨٤نق رق  )١٨( ة ١٩٦٥ل عات الع ة ال ة IGLC(، م ارات م ل على ق ) وت

عه ال  ها ل ال ة م دة ن ج ة وال غ اص ال نة على الأق ة ال ق ال  ال
زان. قارن في ل ن ال  للقان

ة ٨١نق رق  )١٩( .١٩٦٤ ل اب جع ال  ، ال
، ص  )٢٠( جع ساب . ٤٠ه، م  هام
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ه الأ ص ه ي ت  ة ال أن في الق اءا فإذا صاح ال ان اتفاقا أو ق
ل فلا  عق م ه  اع ن ان مع ال ال  ه الأ ة ه وا ق اؤه واج اهله ش ت
ل عق  ل ت ه ق ل عق ة على ال ال س ه الق اج به ز الاح

ة   .)٢١("الق
ائع وم  ال ال ز لل ء مف عا ل ع ب ع  ا ال أن ه اني  اه ال ا ي الات ث فان ب

ائع  ع في ن ال ع ال ة ووق ة الق قف على ن ه حالا بل ي ت أث ع لا ي ا ال ه
ع م أث ال   .)٢٢(ولا انع

ع ق ورد على شيء شائع  أ الأول، لأن ال ار ال ه أن جح ما ذه إل ون ن
ء شائع م شيء مع ه ع ورد على ج ل أن ال ا الأدق أن نق ا له لا أولا وأخ ا ف
ز. ء مف اء ول ج ة شائعة اب ع ح ي ق ذه إلى ب عاق ة ال   ع أن ن

قلة  ة م ل وح اء  ع الأش أن م د  ا ال اج في ه ان الاح ع  و ال
ة  ع ال ه ل د ت ع ال  ه ال ه إل الف ما ات داته إذ إن ذل  ع مف

اءات ال  فاء الإج ورة اس ة...م ض ه ال ل عل ي اش ل ح ع قل  ة ل   .)٢٣(اج
قلة ع  ة م ل وح الة لا  اء في تل ال ع الأش ح أن م ف ل  ا الق فه

ة. ه ال ل عل ل ح اش قل  ة ل اج اءات ال فاء الإج ب اس لالة وج داته ب   مف
ة شائعة ن م ل الة  ه ال ان ال في ه ل  لاصة نق ال ح  –و

ال  –ما ن  ق معه ال اء الآخ و اقي ال ع مع  ا على ال الي ه ش ال و
ة  اهله  ها وذا ت اح ها ل ق مل ي  ال الأخ ال اه دون سائ الأم ال اش
ج بها  ة لا  ه الق ع فان ه ال ال ا في ذل ال ائع  ال ال ا ال اء واق ال

  .على ال 

                                                 
ة  )٢١( ني ل .١٩٥٥نق م جع ساب  ، م
ء  )٢٢( ، ج جع ساب ، م ر ه ا: ال ن ف ر  ه ر ال ها ال ه الآراء و . ٨٤٤، ص ٨أن ه

، ص  جع ساب ه، م  .٤٠٠ك
ادة تقابل  )٢٣( ة  ٥٤٢ال ني الأردني، وال ن ال ادة  ٤٤٤م القان ، وال ر ني س وع  ٥٤٢م م م

ارج ال  ع ال ان ب اد ت ع ه ال ان جعل ه ه الق ا أن ه ي. عل ني الفل ن ال القان
رثة و وار  ع ب وارث وآخ م ال ا ال قع ه ة و ارث م ال له ن ال ع م ث ه عق ب

ي،  ني الفل ن ال وع القان ة ل اح ات الإ م. ال ض نق معل ع رثة الآخ  وال
 ، ة في فل ن وع ت الأ القان ع، م ان الف وال  .٢٠٠٣دي
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  المطلب الثالث
  المقارنة بين الفقهين الإسلامي والقانوني 
  في الحكم على بيع الشريك حصته الشائعة

ع ال  از ب فقان على ج ني م ان الفقه الإسلامي والقان ا  ح ل م ات ا تق م
ي،  ع لل الآخ أم لأج ان ذل ال اء  ل س ق ائعة له م العقار وال ة ال ال

ا ع واقع وفي ال ان ال ا ل  فعة  اء ال في ال اء ال فقان على إع ة م لة الأخ
ني ال فق ذه الفقه القان ا ال ي –على عقار. وفي ه ن ل  –الف ق اع ال إلى إخ

ق ت ي ال ه داد. و الاس ى  ا  ف ال  ر ل ع ال ة وق ان في إم
اء   .)٢٤(ال

قف الفقه ه ول ما ه م ع ال ح ألة ب ني م م  الإسلامي والقان
لا؟. ب م ال لا  ل والاخ ة  ال ة م ه ال ان ه ا ل  ائعة    ال

ي خل  ن ني الف ن ال هج القان ي سارت على م ة ال ة الع ن ان ال إن الق
رة ه ال ة ه صها م معال ت ال)٢٥(ن ي آث ان ال ا الق  على نهج الفقه . ب

ادة  ا لها. فال رة ووضع ح ه ال ن م القان )١٠٣٢(الإسلامي ق ن على ه
ني الأردني ن على أنه " لا إذن ال الآخ ال ه  ع ح ع ب لل على ال

ه ول له أن  غ إذن ش ع  ز ال لا فانه لا  ل والاخ رة ال إلا في ص
ف في ف ي ه ت هح ون إذن ش ا ب ا جاء ا م ل  ال ق  ة " و في ال

ة " ة الأردن اح ا ع الآخ خل الالإ ه لا  لا  اح " أما الاخ

                                                 
لا.  )٢٤( ق ع عقارا أم م ان ال اء  ل شيء س فعة في  ه ق اق ال م رضي الله ع ه اب ح إن الف

م  ، واب ح جع ساب اسع، م ء ال لي، ال ني. ال ه الفقه القان ا جاء  لف ع أ لا  ا ال به
 .٨٢ص 

اد ال  )٢٥( ان، إع ، ع ام ة ال اني، نقا ء ال ني الأردني، ال ن ال ة للقان اح ة الإ ال
ي،  ا ال م الفقه٧١٠ -٧٠٩، ص ٢٠٠٠الف ني الأردني ه ن ال في،  . وق اس القان ال

ل  رة ال ائعة  ة ال ع ال ل على أن الفقه لا  ب ي ما ي ة اب عاب ح ورد في حاش
 ، جع ساب ، م ي ة اب عاب ة في حاش مة ال لا راجع في ذل ماورد في ال والاخ

 .٣٣٦إلى  ٣٣٤ص
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ال ت م فعل ال ع فه "صفة لل ا ال لا  ب ع الأردني في ه " وال
ل رة ال ه في ص غ إذن ش ائعة  ه ال لا ال ح   .)٢٦(والاخ

ل  ل ال ة على س ة ال ع لل ا ال د ه دنا في ص ق ني  وال القان
ه  ر ه ا م ال ت ي، إذ أن ع ل أم لأج ان ال ا إذا  ق  لا أن نف والاخ
ع إلا  ا ال ل ه ي فانه لا ي م ع لأج ع ما ل ت ال ع لل  ا ال رة م ه ال

.إذن    ال
ع أن  د  ا ال اذ علي ال في ه خ الأس ل ال ق ع في و ا ال ال له ب م ض

ب " ا ل ال ه ائها لأح ع أج ة  ل ن م ة ت ل ح ل فان  أما في حال ال
ل  ائع وذل ب ك لل ل ل ما ه غ م ل إلا ب اك فلا  ال ها اش للآخ ف

عه لأح ك ج ل قف على إذنه ح م عه للآخ ف ك ج ل ا  م ل ا م ه
اء على ن  ل دون اع ا  ه ل ل رة ح على ت عه م ال للق لاف ب

ه ون إذن م ه معه ب ل ه ب   .)٢٧("غ
ع الأردني  ه ال عارض مع ما جاء  اذ علي ال ي ان ما قاله الأس ولا ن 

ادة  ا١٠٣٢(في ن ال ع ) ال م إجازة ال ر ع ع الأردني ق ها. ذل أن ال ب ذ
ع إلا  ل ال ة ت ان م إم لا وذل  ع ل والاخ رة ال دون إذن ال في ص
ا غ  اخل في ال وه د إلى ال الي ي ال ا مع ن ال الآخ و ل م

ل عل ع ال ح ال ال ل ل الأح الي  في  ال ما جائ و ى إذن ال وع
ن  ي فانه  ز م أج ز م ال ولا  ع  ا ال ان ه خ علي ال  قال ال
ان م  ع إن  از ال ى إذ ذه إلى أن الأصل ه ج ع ال عاك  اه ال ق ق الات
ي  ع م أج ان ال ح  اء ال ه  أث ي. ول ان م أج لان إن  ش وال

                                                 
ا ن  )٢٦( ا ال فإن ه على ه م ال  ني ال ولع ن ال ة أما القان ه ه ص ان ال   

 . لا ل والاخ ال ع ال ت  ى في ال ي ح اء م ال أو م الأج ائعة س ة ال ع ال ب
اء ح  ور إع ا ال إذ ل م ال ل ه نه م م ت قان ع ع ال  ا فعل ال وح

اء  ره س ان م ا  ا مه ع واح ا وان ال الة لا س ه ال قل له ة م ص اث وال ال اء  ان اب
اء في  ر ال ق يل ال ع ال ا ال جاء ل ا أن ه ض ى ل اف . ح لا ل والاخ أم ال
ال أن لا  ل الأح ائعة  في  ة ال ع ال ان ب ل  ا نق ا فإن ل ك م ال ال ن ال حال 

ار. ر ولا ض ر لأنه لا ض ه ض ت عل  ي
ل )٢٧( ، ال ، صال جع ساب ة، م عة الإسلام  .٢٢٠ة في ال
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ان اج إلى  له  . أما ق ائع إلى ال قال ال ال ر ان ى ي إذن ال ح
ج  ه إذ لا ي ح ال  ض ه ل اج إلى ال عل ا لا  ز م ال فه ا  ع ه ال
اب  ه ف  إذن ش عه  ل مق في ب ال م ائع ل ان ال ال ع ذل فان  ما 

ن له ال ا ال  ا له. أولى أن ه ح مال م ل ل ال ال ا ال اء ه   في ش
  المبحث الثاني

  التكييف القانوني لبيع الشريك حصة مفرزة من المال الشائع
ا  قفه ني في م اف الفقه الاسلامي والقان ا في ال الاول م ت لق ت ل

اف ما ب ال ا ال ائعة. ول هل ه ه ال ع ال ح ألة ب ف م م فقه س
ا  ه في ه ف ن ا ما س ائع؟ ه ال ال ز م ال ء مف ع ال ج ألة ب  في م
ن  ا ان ن ح القان ض عل ني تف ن ال ع في القان ا ال اً ان دراسة ه . عل ال

ة. ع الق ه  ائع وح ال ال ة ال ل ق   ق
  المطلب الأول

  ة مفرزة من المال الشائعموقف الفقه الاسلامي من بيع الشريك حص
لف  لفات الفقه الإسلامي على م لاع على ال م م ع الا قة و في ال
ائع س في  ال ال ز م ال ء مف ع ال ج ها اشارة الى ب ه، ل نل ف ا م
ع  ع ان ي ان لل على ال و لا  ان على ما ي اه الل في وال ه ال ال

ز ء مف ائع. ج ال ال   م ال
ي "ففي الفقه ا ة اب عاب في ورد في حاش اع ل ا  ه ة ب ار م ان ال ل 

ا في غال   ع،  ل ال ه م ب مع فللآخ ان ي ا او ن ا مع ا ب ه أح
ه  ع ن ه ل ة اذ ل صح في ن ل ع الق ر ال ب ه معلل ب ال

ع ن  ه، فاذا وقع ل الى ج راً على ال اذ لا س ان ذل ض ار  ة لل الق
ه ال ه ه وال ات ذل  ،ال  ه لف ائع  ع ن ال فه لل ولا ج لأن ن

ة قة الق فى ذل وسهل  ف وذا سل الأم م ذل ان عه ال   .)٢٨("...ب
ة للفقه ال ال لأما  م ال اء ي "اه فلق أورد اب ح ل لأح م ال لا 

"انفاذ شيء م ال ه ش ا له  ء مع م   .)٢٩( في ج
                                                 

، جـ )٢٨( جع ساب ار، م ة رد، ال  .٣٠٢،ص ٤حاش
، جـ )٢٩( جع ساب لي، م  .٥٦١، ص٨ال
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ع  ع م ال ا ال اه الفقه الاسلامي الاخ فهي ل ت الى ه ة ل ال أما 
ف ال ه ه ت ل ما ذه ال ه –و ع او ال له م ب  –ال ه  في ن

قة الأم ل .)٣٠(مع ا في ح ف وه عاً. اذ ان ال ي ر ما ه ش ق ازاً   اف
. اء أخ ة أش له م شيء مع م ب ع ه    في ن

ع  أن الفقه الاسلامي لا  ب ر  ع ان نق ة ن ه الاراء الفقه ض ه ع ع و
اً على ال الآخ ع  قع ح ر س ائع لان ال ال ال ز م ال ء مف ال ج

ة. لأنه قع ن ال الآخ في ذل  الق ع ان  ا ل صح ال م ال 
ء. ع ن  ال ل الى ج ا ال اذ لا س ر على ه ت ض ا م شأنه ان ي وه

عه  ات ذل ب ائع لف ع ن ال فه لل ولا ج ه لأن ن ال ه ه وال ال 
ف واذا سل ة ال قة الق   .)٣١(الأم م ذل وسهل 

لف قف للفقه الاسلامي  ا ال اه لاحقاً  –وه ني  –ا س قف الفقه القان ع م
ها  ها. وم أتي عل ا س ائع وف ض ال ال ز م ال ء مف ع ال ل ال  ب

ن  إذاحالة ما  الة  ه ال ه ه. و ف عل ء آخ غ ال ائع ج وقع في ن ال
قال ح ال ن ق اجاز ان ء.القان ا ال    الى ه

د  ل ل ي قال ح ال الى م قال، لأن ان ا الان ة لا تق ه عة الإسلام وال
عق ان ذل  ة الاّ اذا  عة الاسلام ه ال ه العق لا تق يعل   .)٣٢( ج

ل الغ  ع ل ع على انه ب ا ال اح م ي في ه اك م ال أن ه ل  قي ان نق و
ا ال هلي  تو اله عل ام الف ة  .)٣٣( اح ال الفقه اد الى الاق الاس ا و الا ان

                                                 
ح ال " )٣٠( ي وال غ عه جاء في ال ه ج ح ان ي ا  اع  ه م ال ع ن ه  ح ان ي

ه ا ف ن ه ن ل أن ي ه م اعاً في ن ه م اء ره ن س ل ان  ه م مع م ه ن و ي
ه م  ح ره ح ل ان لا  ه، وقال القاضي  ع ها  ه م ب م ه ن ف دار ف له ن
ا انه  ه، ول ة ش ه في ح ل ال ان  ق ال ال ان  ه لاح مع م شيء ت ق

ع اه م ح، لأن ال ه، وما ذ لا  غ ة  ح ره عه ف ا  ح ب ه  ف في ال م ال
ع م ته  ال عه   ع م ب ا  ة  ة ال ، الق جع ساب ، م ح ال ي وال غ " ال

 .٣٧٥، ص٤جـ
، ج )٣١( جع ساب ار، م ة رد، ال  .٣٠٢، ص٤حاش
، ص )٣٢( جع ساب ، م  .٢٢٢ال
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أنه ق  ه  ع او تع ا ال ال اخ ت ه د اق م وج ة، ولع اه ة وال قة ال ا ال
لفة  اه ال اب اتفاق الفقهاء على ال نا في ال ال ا شاه لي، ولأن ع الف م ب

ائ ه ال ع ال ح ق على ب ق ر  ع أ ض ا ب ت على ه عة  ان لا ي
عه  ر وق ر م ه أك ض ائع  ال ال ز م ال ء مف ع ال ج اء، ولان ب ال
ع في  ا ال ة ه م ص ع اف  أ بل  الاع ا ال اف ه ا لا ن اء فان اقي ال على 

. الله أعل   ل الفقه الاسلامي 
  المطلب الثاني

المدني من بيع الشريك حصة مفرزة من المال الشائع قبل  موقف القانون
  القسمة

ادة ( ني الاردني على انه ") م ا١٠٣١/٢ت ال ن ال ف لقان ان ال واذا 
ة في ن  ء ع الق ا ال قع ه ائع ول  ال ال ز م ال ء مف اً على ج م

ء ف الى ال ه م وق ال ف ال قل ح ال ف ان ال آل الى  ال
ل الع  ف لا  هل ان ال ه  ف ال ان ال ة واذا  قة الق ف  ال

اً  ف أ ال ال ، فله ال في ا زة ح العق ها مف ف ف   ."ال
اع  افة ان ادة على  ه ال ان ه ل س لاف الفقهاء ح ة لا ب م الاشارة الى اخ ا ب

ة ام لا. فا ن فات القان فات ال اع ال ع ان ه ج ل ح ا ال ل ع ه ع  ل
اقلة  فات ال ادة على ال ه ال ع الآخ ح ه ق ال ا  ار ب ها الا ا ف

ار ادة الى الإ ه ال ة دون أن  ح ه ة واله قا ع وال ال ة  ل   .)٣٤(لل
ف في ه د م ال ق ، لان ال أ الاخ اجح في ن ال ادة ه نقل وال ه ال

ع الاردني اس م الفقه  أن ال ل  الق ال  ا ال رع في ه ة ولا  ال ل ال
فات افة ال ل  ل ل ى اش ع ها  الي  تف ال امه و  .الإسلامي مع أح

ني  ن ال ا ع القان ه ق نقلها ح ي ن ال ادة  ه ال ع الأردني في ه ذل أن ال

                                                                                                                       
ق الغ في الع )٣٣( ، ح محمد محمد، حق د أ "ب ا ال ة في الفقه الاسلامي راجع في ه ال د ال ق

 ، ة، لل ي امعة ال رة، دار ال ني، الاس ن ال  .٨٧، ص٢٠٠٤والقان
عارف،  )٣٤( ار، دار ال ة والإ قا ع وال اة، ال د ال فى، العق ر م ر، م ة ١٩٥٦م ، فق

اد ال٤٢٨، ص١٧٣ ل في ال أ  ا ال ع الأردني في ه اً أن ال ة . عل ل ة ل ال
اع  ل أن ل  اه اللغ ال م الفقه الإسلامي ل ع ف  ني وال اه القان ع ف  ب ال

فات.  ال
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ادة (ال اقلة ٨٢٦ ال ال ال ف الاع ال ق  ن ال  ا نعل ان القان ) و
ن  ادة ع القان ه ال ع الاردني ق نقل ه ها وال ي ان ال ة دون غ ل لل
ه  ا ال الغ عل ه في ه ع الاردني في تعارض مع نف ع ال ال ه وق

ادة ( ال ال) و ١٠٣١/٢ال جاء في ال ها "فله ال في ا ة م ارة الاخ ي ال
اً  ف أ ر في  ".ال ق ع الأردني  ح  )١٥٣/١٥٤(م مادة  أكإذ أن ال

ادة ( ا ه واضح في ال ال  ة الا اع العامة دون ح قابل خ وفقا للق ) ١٠٣١/٢الف
نه ا ي في قان لان ال ام ال ف ن ع ع الاردني لا  له ذل ان ال ا اس ني وان ل

اسة  قى في نف ال ع الاردني ان ي ال ان الاح  ف و ق ام العق ال ب
ان انعقاد ذة م الفقه الاسلامي في ج أخ ة ال ا  ال أن ه ق  ي اع ا فان العق له

ل  لان ال ام ال ن ال القائ على ن في م القان قل ال ه ال ال س
لان ي. وال   ال

ز م  ء مف ع ال ج ل في ح ب ي ق ة الاراء ال ا الآن ال في ص وعل
ادة ا ان ن ال ة لا س ل الق ائع ق ال ال ه  )١٠٣١/٢( ال ع ه الة ال ض ل ع ل ي

ع  ا اد في ال ة م ع الق ز  ء مف ف في ج ف  ال ا اك ة وان ل الق ق
ف إلى ل  ال ل ح الق ة دون ق ع الق ا ال لا ي الا على حالة  ان ه

اض  ع ا اس ع وعلى أ حال عل اع العامة في ال الي  ت الق ال ة و الق
ه الاراء.   ه

أ الأول ائع لانه  ال ال ال ز م ال ء مف ع ال ج ة ب ل  ذه الى الق
ة ل ال ه و عادل ح ا  ع صادر م غ صادراً م مال  ن ب اء  اقي ال

اقي  اء ذل ان ح  اقي ال عادل ح  ا  ع مل الغ  مال أ ب
اً  اء ت أ ه ال ال ف  ع ال ت ء ال   .)٣٥(على ال

اني أ ال ل إلا  وال ض لا  ا الف ائع في ه ل الغ لان ال عا ل ع ب ا ال ع ه
ه شائعة و  هاح ائعة وع ة ال ه ال ة م ه ز ح الي ان ف ن ق  ال اعها  و
ه ل   .)٣٦(اع مالا 

                                                 
)٣٥(  ، ة م عة نه ، م ي ني ال ق ال ع في ال اك مع محمد امام، عق ال الاش ان  ، سل ق م

 .٤٦٥، ص١٩٥٤
ة م )٣٦( ل ر، ح ال فى م ر، م ها في م اب  ة واس ل ر، ال وسي، أن  خلال الع

زع،  د لل وال عة أولي دار م ني،  ن ال  .٢٦٩، ص١٩٩٩القان
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ال أ ال ها  اما ال ع ة ولا  ل الق ل الغ لا ق عا ل ع ب ا ال ع ه فلا 
ع ح وجهة ال ا ال الي فان ه ال ح لانه صادر م مال و ع ص ه ب   .)٣٧(ه

أ  ع ان ال ل ال ق ان ال وق  ي  ي تق اع العامة ال عارض الق الاول لا 
اء اقي ال ل أ ح  ا لا  ه و ه أ في ح ف في مل ار ان  ،ت اع

ف مع  اع العامة فه لا ي أ إن اتف مع الق ا ال ، إلا أن ه ع ع  ح ال ل ي
ه ( اص  ) ح انه ح  ٨٢٦/٢أردني  ١٠٣١/٢ال ال ا ال م م ه مفه

ع  أن ب ل  ائع والق ف أ ال ه ال ا ف اء الاصل  ة ت ب ال فالق
ادة  ل ان ال ل ل غ دق ب ل الغ ق عاً ل ع ب ائع  ز م ماله ال ء مف ال ج

ها اذا  )١٠٣١/٢( ع ة او  ل الق ع ق ا ال ال ه ل إ تق ح ال على 
ا . كان رضا ه ع صادر م مال ع اصلاً ب ي ان ال ع ا  الغل وه اً    ال مع

ف ال في  ه ت ت  ار لها اع ق ة  ق ال ة ال ل م ا الق و ه
ف  ، وذل في العلاقة ب ال اً م مال ع ص ائع  ال ال ز م ال ء مف ج

ه  ف ال ائع" وال ا ال""ال " ل ه اقي ال ف في ح  ع" لا ي ف "ال
ء  ف في ج اء، وم ح ال اذن ان ي ل ال ائع ق ال ال ز م ال مف

ة   .)٣٨(الق
ا   ، ل الغ عا ل ائع ل ب ز م ماله ال ء مف ع ال ج أن ب ا ن  ا فان له

ق  ال ال ل الا الي فان اساس  ال ضعي، و ن ال ق مع فقهاء القان ر لل ع
ع م  ور ال ع. ول على اساس ص ال ه وه جهلة  ه ن الغل في صفه ج
ائع مال أو  أن ال هل  ع مل الغ ت ب حالة العل وال ام ب ، لان اح ال غ ال
ال وذل خلافاً  ا ال ل ال في  ل الا ى لل ح  عه، وتع ل ما ي لا 

ادة ( قان ب  ٨٢٦/٢أردني) ( ١٠٣١/٢ل ال ف ادت  ا ال ل ) ح ان  م
ارد في  ي على اساس الغل ال ن م ال  ل الا الي فان  ال هل، و حالة العل وال
ه  ص خاصة  ع ن ع مل الغ ال اق له ال قة لا على اساس ب ا اد ال ال

ه  و ت ش اف ى ت ني أردني ٥٥١، ٥٥٠(م ني م  ٤٦٧، ٤٦٦( و) م   .)٣٩()م

                                                 
ي،  )٣٧( أم الع ة العامة لل ، ال اته، شف  .١٦٤، ص١٩٥٢ش
ني،  )٣٨( ا ١٩٧٢نق م ف وه ق ة العق ال اب انه  ف ، واضح م ال ال جع ساب ، م

. ن ال ه في القان ل   غ مع
ا ال م ص )٣٩( ال راجع لاحقا م ه اني وال أ ال ص ال  .٢٦إلى ص ٢٤و
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  المطلب الثالث
  موقف القانون المدني من بيع الشريك حصة مفرزة 

  من المال الشائع بعد القسمة
ادة ( ء ١٠٣١/٢ج ن ال اع ال ج ها، فان  اب ذ ني أردني ال ) م

ائع او لا  قع في ن ال ة اما ان  ع الق ء  ا ال ائع فان ه ال ال ز م ال مف
  قع.

ه ام الة ه ع وال ائع فان ال ة في ن ال اء الق ع إج ز  ف ء ال ا ان وقع ال
ه  ع الاردني على ح خاص له ل ل ي ال ع ل ء ال ا على ال ق نهائ
الة أ  ه ال ان ال واح في ه ا  ل ا ا ان نق عل ا  ها وه ح ال ف ض الة ل ال

ز ف ء ال ع ال ه في حالة وق ع الق ائع  اً  –في ن ال ان ال عال اء  س
ه. ع ام جاهلاّ    ال

فه  ع، لان ه ال ع في حالة جهله  ال ال ل ا ز لل  الي فانه  ال و
ادة ( ال وفقا لل الا ز له ال  الي لا  ال ، و ق ه ت ني اردني ١٥٦ال ي ) م

ي ت على:    وال
ه ح ل ل وق .١ ي  ق عارض مع ما  ه على وجه ي ع في غل ان ي 

ة.  ال
ع .٢ ه الف الآخ اس امه اذا ا العق ال ق اب ماّ  قى مل ا و ف ه اده ل

 . )٤٠(العق
قه  ة ال ال  ان م ام دنا الى تق ح آخ ه ع ق ا ال  وه

اء  اقي ال ا ل اق  ال  ل الإ ز لل  ائع، فلا  ء ال ع ال ال ب
زة. ة مف ائع مال مل ق ان ال ع ان  ى ول  ة ح ع الق ال   الا

ادة ( فاد م ن ال ائع فانه  ع في ن ال ء ال قع ال  ١٠٣١/٢أما إذا ل 
)  ٨٢٦/٢ردني) (أ ء ال آأم ع الى ال قل م وق ال ل الى ن ح ال ي

                                                 
ادة  )٤٠( ،  ١٢٤/٥تقابل ال ،  ١٢٣م جع ساب ار م : س أ ا ال ي وراجع في ه وع فل م

 .١٢٩ص
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ة ائع  الق ق ان )٤١(ال ع ان  ال اذا  ل الا الة ح  ه ال . ولل في ه
زة. ة مف ل مل ائع    ال

ده: ج ه ب ع وحالة عل ال ق ب حالة جهل ال    إذا  أن نف
الة الاولى: ء  ففي ال ائع ج ى ول وقع في ن ال ال للغل ح ل الا  

ا مآخ م ال ع وه ال (ال ال ته ال لها "١٠٣١/٢ا ق ق ه )  ف ال ان ال واذا 
زة ح العق ها مف ف ف ل الع ال ف لا  ، فله ال في هل ان ال

ا ف ا ال ال قال ا ى في حالة ان ضح انه ح ارة اراد ان ي ه ال ع في ه " فال
ا ء ال آل الى ال ى ذل انه  ح ال الى ال ة. مع ئع  الق

ء ال  لف ع ال ائع الا انه  ء في ن ال ع ج ال رغ وق ل الا لل 
ة  ،اراده ال  ع ة ال لاك ال ها م ام غ ان ي ي  افه ال ا أد إلى تف أه م

ها. ي ت الاتفاق عل   وال
ة: ان الة ال ل أ حالة عل ال  اما في ال ع، فلا  له   في حالة ال

ع ه ال ء غ ال وقع عل ائع ج ى ول وقع في ن ال ع، ح ال ال م  )٤٢(ا
ف   ء ال آل الى ال قل إلى ال الي فان ح ال ي ال ة و ا ال

ة.   الق

                                                 
ني رق  )٤١( ة  ٣١٠نق م ع ان في ه١٩٨٠س ل ال ق . ق  جع ساب ا م ، م ق ، ما  ا ال

ها ولا ت  و ت ش اف ى ت ع مل الغ ت م ام ب أن اح د على ذل  . و ع مل الغ ب
ل  ق ب حاله ما ق ف اه  ا ن ده ال  ع ال ن في ص ال ه  و خاصة  ع له ش على ب

ها. ع ة وحالة ما  رناه في ال م انه ل لل ال ال في حال وال ال ق ل الا  
ا  ع مل الغ وان ام ب ه على اح ائع لا ن ال ال ز م ال ء مف ع ال ج اء ب ار ال اق
ه على وحه  انه ل ل وقع في غل ان ي  ا  ا ورد مع اع العامة  ه على الق ن

ة. ه ح ال ي  ق عارض مع ما   ب
أن  )٤٢( ر  ا إن نق عل ا  ، اذ ان وه ع مل الغ ائع ل ب ال ال ز م ال ء مف ع ال ج ب

ال  ل إ ءها إذ ال م حقه  ة وس ع مل الغ  ب حالة ح ال ع في ب ال
اد ( ص ال . راجع في ذل ن ع هل فق لل ة أ ال ع الله  ح ال ، ٤٦٦ال

٤٦٧ .( ني م  م
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  المبحث الثالث
  التكييف القانوني لبيع الشريك كل المال الشائع

ا  ل في ه ع ال  ألة ب ة م م عة الاسلام قف ال ف ن م ال س
ل ثاني ون في  ع في م ا ال ن م ه ل اول وح القان ائع في م ال ال ال

. ل ثال ل الغ في م عاً ل ائع على أنه ب ال ال ل ال ع ال    ت ب
  المطلب الأول

  المال الشائعموقف الفقه الاسلامي من بيع الشريك كل 
ق ب أم ف ائع  ال ال ل ال ع ال  ه على ب  ،إن الفقه الإسلامي في ح
. ال ائع  اني في علاقة ال اء، والام ال اقي ال ائع ب   الام الاول علاقة ال

اقي  اذن  اً اذا ما ت  ن ص ع  ائع وال فال اما في العلاقة ما ب ال
اء، اما  ل ال ن م عل اء فان الفقهاء  اقي ال غ إذن  ع ق ت  ا ال ان ه ان 

ل  اء لان  اقي ال ف في ن  ائع و ة ال ال ار ح ق اً  ع ص ا ال ه
ل واح  ا ث ل ه ع ب د اما ان ج ن ح ل انف ل في ن الفقهاء الاسلام م ال

ك يء ال ان ال ه. أما إذا  ا  ح ه وه اع ال ن لاً و ة م ا ال ق  ا لا ي م
قي على  س ة ال ا جاء في حاش ألة  ه ال له لل فان ح ه ال  ل ال ي ت ع

ائع ع ق ت دون اذن ال الآخ فان ال ان ال ح ال ان  ة  ال  ح
ة ا ه اذا تلف ال   .)٤٣(ش

، ف ال ائع  ع اما علاقة ال ائع للع على ال ة ال ل في حال عل ال 
ان  ه، أما إن  ة م أم ال لانه على  ل الا ز لل ان  فانه لا 
ه  زة ففي ه ة مف ال مل ل ال ائع  اً ان ال ق ان مع ع، بل  الة ال ال جاهلاً 

د. اك او ال ار الام ن ال امام خ الة    ال
ه ول م حقه ذل فه  اع ما ي م ن ار له لانه  ائع فلا خ ة لل ال أما 

قق رضي  عه  ز ب ا  ه ع وال مل   .)٤٤(ب

                                                 
ق )٤٣( س ة ال ة حاش عة الأزه قي، ال س فة ال ي محمد ب أح ب ع ح ال ل ال  على ش

 .٢٣٦، ص١٣٠٩
ة ال )٤٤( ة: جاء في حاش ال ن ال ال الفقهاء الاسلام ر ما جاء في ال اق ح م قي على ال س

غ إذنال ما يلي " ها لل  ة وسل ا ه في ال اع اح ال ح ه  فان وقع و ش
ا ال  ال ه ة ال لان اقل اح ائع ح اع انة  ال ى الق ة مق خ وتلف فقال في ال
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  المطلب الثاني
  موقف القانون المدني من بيع الشريك كل المال الشائع

ادة ( اب ان ال ا في ال ال ء ١٠٣١/٢لق رأي ع ال ل رة ب ) تعالج ص
ائع ال ال ل ال ع ال  ض ل ع قة ل ت ائع، وهي في ال ال ال ز م ال  ،مف

ني؟ ن ال ا القان ل ه ع في  ا ال الي ما ه ح ه ال   و
ا ل ال ع  اء ب ع ال أنه ان قام  ع الفقهاء،  ع ي  ا ال ائع، فان ه ل ال

قاق  ن له رفع دع الاس اء، بل  اقي ال ه فق ولا    ح في ح
ح  ع ل ا ال وا ه ق ز له ان  ق  ع وفي نف ال يء ال أك حقه على ال ل

. اً في حقه   ناف
ج آثاره ب ح و ع ص ع ب ائع  ال ال ل ال ع  أ فان ب ا ال ه ولا وعلى ه  

زة. ة مف لها مل ل الع  ائع  ق ان ال ع ان  ال إلا إذا  ل الإ   ز لل 

                                                                                                                       
ي على الامانة دع اذا وضع ي أج دع، وال ال ن  ائع ان  غ إذن رها فانه   ال

ة ع . وجاء فل اب جع ال قي ال س ة ال ح ال ما يلي "" حاش ي وال غ ه اي ال اعا ب ع م
او  قف م اء  الاج ه ال  ق عل ا او ما  ه ك ب ع م ه  غ إذن ش ه  و غ
ا. واصل  ه ح ف اني لا  ، وال ف في ن الآخ ه م ال و ق ه  ح في مل ا،  له

ه ف ف : (الأولي)  ة وأمة على روا ي وج ح جه ان اح ن  ت ح في (ا ال ة)  ان ال
ل  ح وه ق افعي وقال في الآخ لا  لي ال فة وأح ق ل مال وأبي ح جه الاول ق ة. وال ال
ها في  فقة اذا ل  ت اماً فغل ال ولان ال ع حلالاً وح فقة ج ر لان ال ابي ث

ع دره ب ع ب الاخ و ال ل  ل في ال ه  د عل عق ع ال .ج   ره
ا ل  ه  ل واح ح ا ث ل ه ع ب داً، فاذا ج ف ان م ا له ح ل  ه ل واح م ووجه الاول ان 
ا ل  ح  ه، ف له  ع م اهله في م ه ال ر  عه ق ص ز ب فاً، ولأن ما  اً وس اع ش

ل  ه في اح ال ع ح ل فام ى ال في م ع س اق د، ولان ال له انف ئه ع ق ل
.   ح الآخ

ا. ه ل ف ف اد م الاخ فل الف ا اولى  ه ان فل واح م ان والأخ ره   وأما ال
عل  ة وان ل  ار له، لانه دخل على  ال فلا خ ال ا  ان ال عال ا و ة ه ال ا  ى ح وم

ف ل الا ن ان انه لا  ائع  له لل ه  ا  ل ان اش ع اك، م خ والام ار ب الف ه وله ال
ه "  ق ز  ا  ه ع وال مل ار له لانه رضي ب ائع فلا خ ه، واما ال ع عل فقة ت لان ال

، ص جع ساب ، م ح ال ي وال غ  .٣٨، ص٤ال
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ادة ( ه على ن ال ي ح أ ي ا ال و ان ه ي ت ١٠٣١/٢وعلى ما ي ) ال
ائعة  ة ال ال او ل ء م ا ال ن ه ز ولا ت ان  ء مف ع ال ج ب

ها و ا ت ع ال ف ل ال ع ال  رة ب ادة على ص ه ال الي لا مانع م ت ه ال
ان  ها الاّ اذا  ع ة ولا  ل الق ع لا ق ال ال ل ا ز لل  الي لا  ال ائع و ال

ائع  ق ان ال زة لا شائعةع ة مف   .)٤٥(ل الع مل
لاك  ع ال ع م ج ور ال ورة ص ه الفقه ال الى ض ع و ن ب ى  ح

ن  ال، فانه  ل ال اء  اع اح ال عاً. اما ان  اً في حقه ج ائع ناف ال ال كل ال
الي  ال اء، و اقي ال ه وه ح  اع مل غ ائعة و ه ال ه وه ح اع مل ق 
اقي  عادل ح  ا  ال  لا للا ه وقا ود ح اً في ح ن ص ع  ا ال فان ه

اء و  ن ال ة. أما ال  ار الق ع دون ات ا ال ال ه ل ا لاء  له
ال  ل الا ائع بل وله ان  ا زاد على ن ال اء  ال س ل الا م حقه 

ا أن  ع  ل ال ال على س ائع لل ة ال ل ائع في حال جهله  ال ال ل ال ة ل ن ال
زة ة مف ها مل ل أنه  ق   .)٤٦(ع

:وما ت ق ما ب حال ف ني  ي ان الفقه القان ع ه  م ذ   ق
الة الأولى: ه ال ع: وال في ه ال ا ع  –حالة عل ال  ا س ان رأي

زال ء مف ع ل ال، لان ارادته  - في ال ل الا ز لل أن  ه انه لا 
ة م ني وه على  ا الأث القان اث ه ه الى اح ه ذل انه ق اش وه ات  أم

ه، والا ف ح ال ان  ف ال ل ل ال ل  ع ان  ائع ق  أن ال قع  م
ائع، ول ل م ح ال ان  عادل ما وقع في ن ال ا  ق م ال  ي

عل  ع  ة ال ا ع الفقهاء لأن ال م ب ا ي  خ  ع ل الف الة ال
ائجوم ل ال   .)٤٧(قع ل

                                                 
)٤٥( ، اب جع ال ل غان في نف ٣٦٦ص -٣٦٥ص ة، ال اع اذ اس ل رأ الاس . وراجع 

ة جع هام صف  .٣٦٧ال
، ص  )٤٦( جع ساب ان، م ، ص٣٩٨سل جع ساب سي، م ، ص٥٢١، م جع ساب اته، م  .١٦٥، ش
اب )٤٧( جع ال ر ب حالة عل وجهل ال في حالة ٣٦٦، ٣٦٥ه، ال ه ر ال . و ال

ه والأج ف ة ب ل لاص ال ائع اس ال  على ال ل الأح ائع و أنه في  ال ال ل ال ع  از ب
س ، ال ر ه في ذل ال خ، ان ل الف  .٣٠٣، ص٢، ج١لل 
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خ  ار الف ع اق ل الأم لا ن لاقه و أ على ا ا ال ع تأي ه ا لا ن الاّ ان
از ما  ا ي انقاص ال  ن  ال  ل ق ي  لاقه فق ن الل لل على ا
اء اقع في ن ال ء ال ان ال ائع وذل فق في حالة ما اذا   وقع في ن ال

اقعة في ن  ة ال عل م ال ث على ال بل ان ال  الأخ لا ي
ى ل  ع ان الأم غ ذل  ة اما ان  ة م الاه ع الق ه  قل ال ي س ائع وال ال
ع  قاق ع ال ا الاس عل به ان  ع ل  يء ال اء ال ع ع ش ان س ان ال 

ع في ن ي ال ة ال خ لاه ، ف ت ال لل الة ب ه ال ق في ه ا نع ه فان
. ل ال داد  ع واس   ال

ة: ان ل  ال ن م ح ال  الة  ه ال ع، وفي ه ال حالة جهل ال 
ائع  له في ن ال ال  قع ال ة فاذا ل  ع الق ة للغل أما  ل الق ع ق ال ال ا

ل  ال ف ح ال أن  ه. أما إن وقع ال فقة عل ف ال اً ل ع ن ال ال ا
ق ما أراد ال ف  الي ت ال اً و ق نهائ ن ق اس ائع  كله في ن ال
ال  ل ال ائع اس ا ان ال ال ال  ل الا ه ان لا  لل  الة ه عي وال ال

ه. ف   كله ل
ح ب ع ص ال ب ل ال ع ال  اقي اذن ب ه غ ناف في ح  ه ول  

ا  وا ه ق اً ان  ن له أ قاق. و اء رفع دع الاس لاء ال ن له اء، اذ  ال
لاف ما ب  اك اخ أن، ه ق  عاً ولا نع ا في حقه ج ح ناف الي  ال ف و ال

ا ال ال ل ال ع ال ل ني والإسلامي في ال على ب ئع وم ث فان الفقه القان
ه الا انه غ ناف في ح  ح ب  ان ص عاً وان  ائع ب ال ال ل ال ع ال  ب

اء.   اقي ال
  المطلب الثالث

  تكييف بيع الشريك كل المال الشائع على انه بيع ملك غير
 . ل الغ عاً ل ن س ب و ان  ع ائع لا  ال ال ل ال ع ال  أن ب قال  ق 

اع ذل ا ن ق  ه فانه  ه و ش اعة ب ل الارض ال اع ال  نه اذا 
ه. ه مل غ   الاضافة الى مل

ه فق في  ل غ ائعاً ل ن  ائع  أن ال ال ا  ئ ر م ع ان نق قة ن وح
ا الق ع وه ه في ال ح ال الآخن ش اره مال -ل م شأنه ان   -اع

داد . اس ع م ال ه في ال   ن
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ائع وم ومال وال  اك  . فه ل الغ ع ل ن أمام ب ة ن ه ال اذا في ه
الة ه ال ع مل الغ –في ه ام ب ائع و  –ح اح ع  في ح ال ال ان ال

داد  ال دعاو الاس ن لل ، و الح ال ال ل ف للا ة ال مع تق قابل
.وا ه و ت ش اف ع ان ت قاق وال   لاس

ائع؟ ال ال ل ال ع ال  ا ي على ب   ول هل ال ه
ل  ر م ق ن ل  أن اح م فقهاء القان  ، ا ال اب م ه ل ال ا في ال لق رأي
ة  ع الق ل وما  ع وحالة ما ق ال ا ب حالة عل وجهل ال  ق ا ال بل ف ه

وفها ح خاص بها.ورت  ل حالة ح    ا على 
ث في حالة عل  ا ح عفه  اع العامة ل الق ا  عان ان اس ع الأح بل وفي 
ى  ه م اع ه ف ف له ل ال  لاص ال ائع اس اعة ال م اس ع مع ع ال ال 
اقعة ة ال غ ال اه ح انقاص ال  ه م اع خ وم  ال ح الف

ه.   في ن
الة  ه ال ع مل الغ على ه ام ب عاد الفقهاء ع ت اح ول ما ه س اب
ل بل  اف وال ة والأ ا، ذل أن العلاقة واض ا وض قها  مع انه م ال ت

ع مل الغ ام ب الة  ة ل اف ى م و ح   ؟وال
ن ع ت  اح القان عاد فقهاء وش أن س اب ق  ع مل الغأع ام ب اً  –اح عل

ل الغ ع ل وحاته انه ب رون في ش ق ه  ه ان ل  أغل اً م د  –ان  ه وج
ادة ( ني أردني (١٠٣١/٢ن ال .٨٢٦/٢) م ني م   ) م

ل  ع ال  ع ولا م ق ي الى حالة ب ق لا م  اد ل ت ه ال اً ان ه عل
أت ا اج ائع وان ال ال رت  ال ائع وق ال ال ز م ال ء مف ع ال ج ل على ب الق
. ة فق الة الاخ اماً لل   اح

ل  ع ال  ا على ب قة ح ا ص ال ه ال اس على ه ال ن  ح القان اذ ان ش
ز  ء مف ع ال ج ب م حالة ب ل الق ة  امه ق الي جاءت اح ال ائع و ال ال ال

ائع. وما ل ال ال اع العامة  م ال ه الى الق ا  اد، ذه ه ال اً م ه وا له ح
ل. ل ال ة    الغ
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ن ق  اد ت ام ت ا على أح اذا ل  ى ل ع اس،  ا ال ل ه ح م ول هل 
الة ه ال ل ه رت ل   ؟ق

اح  ام إلى ال ال س الان ا ال ة على ه ل في الاجا ا الق ع قة لا  في ال
ادة في ت  ها ن ال ع وم اع العامة في ال ائع على أساس الق ال ال ل ال ع  ب

ث ع ٨٢٦/٢) أردني (١٠٣١/٢( ع وان ت ا ان ال لي ه . وال في ق ) م
ا  ائع ل ال ال ل ال ع  عاده ل ي اس ع ا لا  ائع الا ان ه ال ال ز م ال ء مف ع ج ب

ا ه. إذ انه إن  ا ع م ت ائعب ال ال ال ل ال ع  ا –ن ب ل الغ  –ا قل ع ل ب
ع  اب اولى ه ب ز م  ف ء ال ع ال ائع، فان ب اقع في ن ال ء غ ال في ال

ائع. ء في ن ال ا ال قع ه ما لا  ل الغ ع   ل
ع مل الغ  اق ب ائع م ن ز م ماله ال ء مف ع ال ج ج ب ا ن وال جعل

ام ادة ( ه أح ائع ١٠٣١/٢ال ال ال ل ال ع ال  ج ب ف ال ن الي ل ال ) و
ام خاصة بها  أح ع لها  عاًً◌ خاصة جاء ال ها ب ع . ل ع مل الغ اق ب م ن
ها في أ  ال ع أنا  ي ب ني وال ن ال ا هي في القان ها   ان ت عل

ل ائعة م ة ال ن ال ما ت رها ع ع ص ما ي ها ع أعق هاء  ع ان ة على ال
ائع. ال ال ل ال   ال 

  الخاتمة
ع في الفقه الاسلامي  ى ال ا م خلاله على مع ف ه تع ا ال ب أنا ه ب
ع  ني ل ع ال وه ال القان ض ل الى م خ ا م ال ه م ا ال ني وه والقان

ر  ع ص ائع  ال ال ا ح ال ال ض ع ا فق اس عها. له ع ال وق ا ال ه
ائعة وم ث  ة ال ع ال ال أناها في ب ر و ه ال ن والفقه الاسلامي في ه القان
ع  ن والفقه الاسلامي ل ا  القان ائع وخ ال ال ز م ال ء مف ع ال ج ب

ن ق  ض نأمل ان ن ا الع ه ائع و ال ال ل ال ة م ال  ج ة ال ا الى الغا وصل
. ا ال   ه

ن لل  ها ل ا ال ي وصل ائج ال ال ا أن نل أه ن ج عل والآن ي
ته    وهذه النتائج هي:ث

ة تامة. و  :أولاً  ل مل ع ما  ائعة لأنه ي ه ال ع ح ز لل ان ي
اق م ال ع ع وذل  ا ال اء في ه اقي ال اعاة  ل  م ا الق . وفي ه قه ق ر  ال
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ن  ى القان ا فق أع اء، له ة الغ عة الاسلام ضعي مع فقهاء ال ن ال اتف فقهاء القان
فعة في  قابل ح ال ا  عة وه ة ال داد ال اء ح اس اقي ال ني ال ل ال

اء. و  ر ع ال عا ال ا ان  ق م شأنه ي ال ان ح الفقه الاسلامي وه ان 
ضعي، الاّ  ن ال ث في القان ة ح م ا ع  ا  ل وه ق ر على ال داد مق الاس
ن ه  فعة ل ل والعقار معاً ل ال ق ع ال لي اخ م ال انه مع ذل ن ان اب ح

.   الأس في ذل
اً: رة ي ثان ه ال ع في ه ائع، فال ال ال ل ال ز او  ء مف ع ج ة ل ر ال

ه، غ ناف في  اً ب  ع ص ان ال ا  اء له اقي ال ق  اء على حق ه اع
ائع. ع في ن ال قع ال ا لا  ة ر اء. لأنه اذا ت الق اقي ال   ح 

اً: ال على  ثال ائع لل ة ال ل ا ت حالة جهل ال  ع ض لق وضع ال
فا اء م أنه شائع، وذل م اجل ال ق ال ة وحق ق ال م ناح  على حق

ع ال في  ال ه  م عل ع لل في حالة ع ى ال ا فق اع ة اخ له ناح
افقة على ما وقع في ن  الي ال ال ع و قاء على ال ع واخ ما دفعه او الا ال ال ا

ائع.   ال
ع، فان ا الة ال ان ال على عل  ه و أما اذا  ا ب اً  ع ص ع  ل

ف. ل ما لل ق م ق اء لان له م ال اقي ال ف في ح  ائع الاّ انه لا ي   ال
عاً: ضعي مع الفقه الاسلامي  را ن ال ا ال اتفاق القان ا م خلال ه لق ت ل

عة  ف مع ال ن ي ائع. فالقان ال ال ع ال اصة ب ام ال اء في في  م الاح الغ
ع  اً على ح ب فقا ا ا و ا س ان اوض ائعة  ة ال ع ال ال ال على ب
ه الاّ انه  ح ب  ان ص ع الاخ وان  ا ال ائع ذل ان ه ال ال ل ال ال 

ائع. ال ال ائه في ال اء. اذ ل له ح اك م ش اقي ال   غ ناف في ح 
ة ل ال عة أما  ائع. فان الأصل في ال ال ال ز م ال ء مف ع ال ج

ل ة ق ه وسل " الاسلام ل الله صلى الله عل الي م شأن رس ال ار" و ر ولا ض لا ض
أن الفقه الاسلامي  ا  ا ال قل اء. م ه اع ما ب ال د الى ال ع أن ي ا ال ه

غ م ان ال ع  ع م ال ا ال ال م الفقه  لا  ه اح اس الى اق ع ال
ال  ف على اجازة ال ق لي ال ع الف ر ب رة م ص ع ص ا ال عل م ه في ت ال
قال ح ال الى  ع لأن الفقه الاسلامي لا  ان ا ال از ه م ج ع ا ن  إلا أن
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ضع ن ال له على خلاف القان ا  ة ه ع الق ج عق ساب  ائع  ي ال اجاز ال
ادة ( امه في ال ع ون أح ع م ال ا ال ها في ١٠٣١/٢ه نا ال ي س ان اش ) وال

قة. ا ائج ال   ال
  أهم التوصيات:

لف  ائل ال ة ال م ال ا ال م معال الاضافة الى ما جاء في ه
ا  صي  ا ن قعها فإن ها في م ان معال ر الام ا ق ي حاول ها وال   أتي:ف

ني  أولا: نه ال ع ال ال ن في قان هج ال ع الأردني م هج ال ل ي
فى  لاً. واك ق ة مالاً م ن ال ما ت ائعة ع ة ال ع ال داد في حال ب ح الاس
ع  ي أن ال ع ا  ا ه الفقه الإسلامي. وه فعه على العقارات  ك الأم لل ب

لات دون  ق ك ال ع الأردني ت أخ ال أن  صي  ا ن ا فإن ع له ا ال ح لها في ه
ا دون ح  ها ه ان دون ت ه في ال ل ه ق ني حالة ال نه ال الأردني في قان
فعة  على  عل ح ال ه  ل فقهي  ال ل ق ا وأنه  خاص بها. لا س

سع ف ه الى ال ا دون ان ي ا أوض ل معاً  ق ع العقار وال ا فعل ال ي ذل 
ة م الفقه  ا له م و وض ضع ش داد و ه ح الاس ال في ت

ي. ن   الف
ا: ض ع  ثان اناً الغ ل وأح ني  ال نه ال ع الأردني في قان ان ال لق 

ع م  د ال دنا الى ال ع مق ق ان  ا  ف " وه لح " ال امه م اس
ل ا ال ه الفقه ه اه اللغ ال سار عل ف مع ق تارة ال ا وأنه  ح لا س

ة.  ل اقل لل ني ال ف القان فات وتارة أخ الى ال افة ال الاسلامي ل الى 
ف  د م ال ق ي ال ع الأردني أك دقة في ت ن ال صي ان  ا ن ا فإن له

ع الاج ق ى  صه ح امه ون ا الى تق ح لا في مع أح ي ق تأخ ب هادات ال
ني الأردني. ن ال اسة القان    مع نهج وس

اً: ادة ( ثال ه في ن ال ع الأردني مع نف ر ١٠٣١/٢لق تعارض ال ما ق ) ع
ث ع حالة ما اذا وقع  ادة ت ه ال ف. ذل ان ه ال ال ح ال في ا

ا ن الأردني ه ال في غل وه جهله  أن ال في القان ع ون نعل  لة ال
ا ه في مادة  خ في حالة الغل  ف ١٥٤، ١٥٣الف ع ع الأردني لا  . بل أن ال

عل العق قابل  ه ان ي في حل آخ غ ان  ان عل ا  ي له لان ال ام ال ن
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صي ال أن ن ا ال اً في ه الح ال ول غ ال ل ع  للا قى ال أن ي
الي ي  ال امه في الفقه الاسلامي و أث في ال م اح قفه ال الأردني على م
اء  اقي ال ق  ر في حق اء اذ م شأنه ان يل ال ع اب ا ال لان ه على 
ن  ل  ا ال ه ال. و ر ي ار وال ع الاردني لا ض ولا ض وس ان قال ال

ع الاردني م ا ال ع  ا ال ي ن ه عات ال ا ان ال امه لا س اسقاً في أح
ه ال  ل ع إن  ا ال لان في ه أن اساس ال ها  ة م أم ا لا زال في ح رأي
ا  ا ه ا س ان ناق ع مل الغ  اع العامة وتارة اخ الى ب دونه الى الق ارة ي ف

ل. ف يء م ال ع  ض   ال
عاً: ائع على ل را ال ال ل ال ع ال  ه ل ضعي ح ن ال ق ب فقهاء القان

ا ال  اء على ه ائع و ال ال ز م ال ء مف ع ال ج أساس ال ال عالج ب
ق ولان  ا الف اماً على ه روا اح ع وق الة ال ا ب حالة عل وجهل ال  ق ق ف

ا ه واضح م ائع  ال ال ل ال ع  ل ب قع على  ع م شأنه ان  ا ال ة ه  ت
قل إلى ال  ه ل ف ل ل ا ال ل ه ائع ان  ع ال الي ق  ال ائع و ال ال ال
اعة  م اس ه على ع ع ن  عل ه ال ق  الة ه ن وال فان فقهاء القان

أن ف ا ال ا في ه لف ا فق اخ ه له ف ل ل ل ال ائع ت ح ال ح ال ه م م
س ما  ال ا  ة مع انقاص ال وق  ل قاء على ال اه ح الا ه م اع خ وم الف
اد ن  إف ة  ض ان ال صي الق ا مع ذل ن ق الاّ ان ق ازن ما ب ال أي ل ب ال

نه  اه م  ج ا ق أخ ا وان ع في حال ان وقع لا س ع م ال ا ال ع خاص ي ه ب
ي  اب ال ها "مل الغ للأس ي م أه قاً وال ها سا اص أوض اس" على ال ال ال

ن ال  ح ب القان ا ن له فان ا  ائع له ال ال ز م ال ء مف ع ال ج ب
قة. ا ة ال ص ال في  ن الاردني ن ع اما القان ا ال ل ه عالج م   ن 

ا: ن خام ن ال ض القان ائعة في لق تع ه ال ع ال ح الة ب ي الاردني ل
اً  اذن ال الاخ م ع الا  ا ال از ه م ج لا ون على ع ل والاخ رة ال ص
اث او  ال اء  ع واح س أن ال ا ن  قة فإن في. وفي ال ا ال م الفقه ال ه

قة ف ا دون ال اد ح واح له الي  إف ال لا و ن  الاخ أن  صي  ا ن ا له ه ب
اه  ا ه حال ال ع  ا ال ر ه ان م ا  ائعة مه ة ال ع ال از ب ال ه ج
ا وان  ة الأخ غ الأردني لا س ض ان ال ة والق ة الاخ غ ال الفقه
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ع،  ا ال ر م ه ع ض ائعة في حال وق ة ال ع ال لان ب ع ن على  ال
ف م ر  فال ق ال ى ت ا له م ا لا حاجة ل ا ال لان ل ه ر م ر لا ي ال

. لا ل أو الاخ ة أو ال ص اث أو ال ال ة شائعة اك  ع ل ان ال اء    س
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